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317443 ‐ قضاء العمرة الفاسدة

السؤال

بخصوص قضاء العمرة الفاسدة قرأت أنه لا بد من الاعتمار مرة أخرى قضاء عن العمرة الفاسدة ، وأن يون الإحرام بها من

ميقات العمرة الفاسدة ، أي من رابغ ؛ لأنه ميقات أهل مصر الت أحرمت منه ، فإن تعذر الرجوع إليه كان عليها ذبح شاة ،

وتوزيعها عل فقراء الحرم . سؤال هو : هل يجوز قضاء العمره الفاسدة بعد مناسك الحج ، مع اعتبار إننا ف حالة تمتع من

بعد أداء العمرة الفاسدة ، أم يجب إتمامها قبل الحج ؟

ملخص الإجابة

كان الواجب عليك أن تقض العمرة قبل الحج – إن استطعت . فإن لم تستطع بسبب ضيق الوقت أو لعذر آخر فلا حرج

عليك من قضائها بعد الحج .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الواجبات؛ ولأن ف قضاء العمرة الفاسدة وعدم تأخيرها ما دامت هناك استطاعة لذلك ؛ كما هو الأصل ف يجب المبادرة إل

المبادرة براءة للذمة.

:ه تعالقال ابن جماعة رحمه ال

" وإذا فسد الحج أو العمرة: وجب المض ف فاسدة ، ويجب قضاؤه عل الفور ف الأصح، وهو مذهب الثلاثة، إلا أن وجوب

القضاء عل الفور، هو مقتض كلام الحنفية ف الحج وف العمرة عل القول بوجوبها " انته من "هداية السالك إل المذاهب

الأربعة ف المناسك" (2 / 764).

ف الفور هو الذي يقتضيه قول ابن عباس ومن وافقه من الصحابة، والذي هو عمدة القول بالمض ووجوب القضاء عل

النسك الفاسد ثم القضاء.

َما، وارجِعا إليا نُسقال: " اقض ،حرِمه وهو مامرأت عل وقَع لجر عباسٍ: ف لَةَ، عن ابنواث رِ بنعام الطُّفَيل عن أب

بلَدِكما، فاذا كان عام قابِل، فاخرجا حاجين ..." رواه البيهق ف "السنن البرى" (10 / 238).

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/317443/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A9


3 / 2

لَهارِو فَسمن عه بد البع لجر َتا " :قَال ،بِيها نبٍ، عيشُع نرِو بمع نالمصنف" (7 / 518 ‐ 519) ع" شيبة ف وروى ابن أب

، هجح طَلب :فَقَال ،لَهافَس ، هعم تبفَذَه :بيشُع قَال ،لجالر رِفْهعي فَلَم رمع نب هدِ البع َلا لَه شَار؟ فَا هتاربِام قَعو رِمحم نع

قَال: فَيقْعدُ؟ قَال: لا، بل يخْرج مع النَّاسِ ، فَيصنَع ما يصنَعونَ ، فَاذَا ادركه قَابِل حج واهدَى ، فَرجعا الَ عبدِ اله بن عمرِو

فَاخْبراه، فَارسلَنَا الَ ابن عباسٍ.

.هرخْبه،ِ فَالَيا عجر، فَرمع ابن ا قَالم ثْلم :لَه ؟ فَقَاللَهافَس ،هعاسٍ مبع ناب َلا تبفَذَه :بيشُع قَال

فَقَال لَه الرجل: ما تَقُول انْت؟ فَقَال: مثْل ما قَالا "، وحسن إسناده محققو "المصنف".

فهؤلاء الصحابة أمروه بالحج من قابل، ولم يأمروه بحج مطلق مت أراد.

ثانيا:

إذا استمر المتمتع ف عمرته الفاسدة ، ولم يقضها ثم شرع ف حجة التمتع؛ فحجه صحيح؛ لأنهما نسان مستقلان ، لل

منهما إحرام وتحلل خاص به، فلا يفسد أحدهما بفساد الآخر.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" الحج صحيح ولو حمنا عل العمرة بالفساد:

... هب أن العمرة فاسدة بالوطء المذكور؛ فلنخصها بالفساد ، ولا نعدي ذلك إل الحج، وذلك أن الأصل أن أركان العمرة

وواجباتها ومملاتها: متعلقات بها وحدها، صحة وفسادا، أو نقصا وكمالا، كما أن الحج كذلك، وكلاهما نسك مستقل ف ذاته

ومستقل ف أفعاله وأقواله، وبينهما حل برزخ، لا من هذا ، ولا من هذا.

والعبادات المستقلة الأصل أن كل عبادة لا تفسد بفساد الأخرى؛ فإدخال هذه المسألة ف هذا العموم أول من إخراجها بحجة

وجوب الإتيان بالحج للمتمتع الذي لم يحج أو الذي فسخ عمرته إل أن العمرة والحج مرتبط بعضها ببعض؛ فالارتباط إنما ف

ه أعلم. " انتهووقوف وحلاق وغيرها. وال أفعالها؛ بدليل استقلال كل منهما بما فيها من طواف وسع الحج، لا ف

من "مجموع مؤلفات السعدي" (21 / 130 – 131).

ومن فسدت عمرته؛ فإن دم التمتع لا يسقط عنه عند جمهور العلماء .

جاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية" (14 / 11):

" ذكر الحنفية وهو رواية عن أحمد ‐ أن من شروط التمتع عدم إفساد العمرة أو الحج، فإذا أفسدها لا يعتبر متمتعا، وليس
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عليه دم التمتع؛ لأنه لم يحصل له الترفه بسقوط أحد السفرين.

والمشهور عند الحنابلة أنه إذا أفسد القارن والمتمتع نسيهما لم يسقط الدم عنهما، قال ابن قدامة: وبه قال مالك والشافع؛

.الفاسد " انته النسك الصحيح وجب ف لأن ما وجب ف

والخلاصة :

أنه كان الوجب عليك أن تقض العمرة قبل الحج – إن استطعت .

فإن لم تستطع بسبب ضيق الوقت أو لعذر آخر فلا حرج عليك من قضائها بعد الحج .

واله أعلم.


